كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآخوند (يرحمه الله) في إشكاله على صاحب الفصول القائل بأن المقدمة التي تتصف بالوجوب هي المقدمة الموصلة، أما الآخوند فيقول إن كلام صاحب الفصول ليس بسديد، وذلك أنه لوكانت المقدمة الموصلة هي الواجبة لكانت هي التي يترتب عليها ذوها، أي الغرض من الإتيان بالمقدمة أن يترتب ذوها عليها، فتصبح سبباً توليدياً لا ينفك المسبب عنه، والحال أن المقدمة الموصلة كسائر المقدمات لا فرق بينها، والمدار في وجوب المقدمة هو بحصول ما لو لاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، هذا هو المدار، وليس كما يقول صاحب الفصول، ثم بينا أن قول الآخوند (بحصول ما لولاه) أشكل عليه غير واحد بالإشكال التالي، وهو أن إمكان الواجب لا يستند لوجود المقدمة،بل يستند لإمكانها، الذي عبرنا عنه عدم إمتناعها، فلا يعقل أيها الآخوند أن يكون هو الغرض، وهو إمكان الواجب، هو الغرض من إيجاد المقدمة، وهو السبب في الداعوية لوجوب المقدمة، وقلنا: إن هذا الإشكال يتناول الجانب اللفظي، ولا يصل إلى العمق المعنوي، فالآخوند، وإن كان في تعبيره شيء، غير أنه يريد أن عدم المقدمة، امتناع المقدمة، بشرط عدم المقدمة، بشرط الامتناع للمقدمة، يمتنع وجود الواجب، هذا غاية ما يريد، وإذا كان هذا هو الغاية، فالإشكال عليه من ناحية اللفظ لا يرد، ولذلك نحن أشكلنا على الآخوند يقول الماتن بإشكال يرجع إلى عالم المعنى، وقلنا هكذا: أيها الآخوند، امتناع وجود الواجب في فرض عدم وجود المقدمة صحيح فالواجب عند امتناع المقدمة ممتنع، لكن أي مقدمة؟ ليس كل مقدمة، بل ممتنع عند عدم المقدمة الموصلة، وأما ما أكثر المقدمات ليس للواجب ارتباط بها، ولذلك قال الماتن هذه العبارة: الداعوية، أي المحركية للإتيان بالواجب إنما تقتضي الداعوية والمحركية للمقدمة الموصلة لذلك الواجب، ولا يستدعي انتفاء مطلق المقدمة بانتفاء الواجب، بل انتفاء المقدمة الموصلة هو الذي يترتب عليه الانتفاء للواجب.
ثم قال: إليكم المثال التالي، نحن نستطيع أن نقول: لولا الغسل لما أمكنت الصلاة، ولولا غسل البدن لما أمكنت الصلاة، ومن الواضح كلا المثالين صحيح، لأن الغسل يستلزم غسل البدن، ونقدر نقول: ليس كل غسل يؤدي إلى المكنة من الصلاة، يمكن أنت تغتسل لا يستباح به الصلاة، مثل بعض الأغسال التي هي محل إشكال، لا، حتى لو ثبت استحبابها، ليس بمعلوم أن كل غسل مستحب يجعل...هذا أحد المباني، فإذاً نقدر أن نقول لولا الغسل لما أمكنت الصلاة، ولولا غسل البدن لما أمكنت الصلاة، ونقدر نقول: ليس كل غسل نتمكن منه للصلاة، بل هناك أغسال يؤتى بها ولا تستباح الصلاة بها، ونقدر أيضاً نقول: ليس كل غسل للبدن يدخل به الصلاة، والعبارة التي عبرناها، قلنا إذا عندنا عشرة أشياء، وكان ما يتوقف عليه فرد واحد منها، فانتفاء التسعة لا يضير ولا يضر، هنا كذلك، انتفاء بعض الأغسال لا يضر بالتمكن من الصلاة، وانتفاء غسل البدن أيضاً باعتباره حتى مخصوص أيضاً لا......لأنه أي غسل يوجب لنا الاستباحة في الصلاة؟ هو  الغسل المطلوب المشروط بكذا، الموجود فيه كذا، والمعتبر فيه كذاك، وليس كل غسل، وكذلك غسل البدن، فليس كل غُسل غَسل للبدن، غَسل البدن إذا كان غَسل للبدن فيه نية القربة، وكان هذا الغسل كذا وفيه كذلك، وليس كل غسل للبدن تستباح به الصلاة، يعني الغسل الذي هو في الحقيقة مثلاً يتحقق به شيئاً، مثل لو كان على البدن مثلاً خبث، نجاسة خبثية، فما يجوز لك أن تصلي إلا بعد إزالة هذه النجاسة، فيصير هذا الغسل للبدن مبيح للصلاة، على فرض أنك أنت على وضوء، وما عندك شيء يمنعك من الدخول في الصلاة، كالجنابة مثلاً، وإلا ليس أي غسل للبدن يجب الدخول في الصلاة، كما لا يخفى على اللبيب الكيس الفطن من أمثالكم...على كل.

ثم أوردنا المبنى الثاني للآخوند الخراساني، والذي قال الماتن: يمكن حاق عبارة الآخوند قد لاتكون هي نفس المعنى أو المراد أو المبنى، ولكننا نقول: إن الآخوند عباراته أيضاً تدلل على أن هذا أحد الأدلة التي اعتمد عليها في اتصاف مطلق المقدمة بالوجوب الغيري، خلاصة هذا الاستلال ما هو؟ قال هكذا: الدليل على وجوب مطلق المقدمة أنه نحن لابد أن نتبين،نعرف،لماذا يؤتى بالمقدمة؟ لنسد باباً من أبواب عدم ذيها، إذا ما أتينا بتلك المقدمة، سوف يبقى الباب مفتوحاً لانعدام ذيها، وهذا سد باب عدم ذي المقدمة ينطبق على جميع المقدمات، ما في مقدمة من المقدمات إلا و يصدق عليه سد باب عدم المقدمة....

.....

عدم المقدمة الذي يتوقف عليه ذوها، سوف يتوقف عليه ذوها، ثم ناقشنا الآخوند، وقلنا: أيها الآخوند هذا الكلام أيضاً ليس بسديد، ليس سد أي باب مطلق، بل الباب المخصوص، وهو الباب الذي يترتب عليه ذوها، بعد أن وصلنا إلى هذا المقام قلنا: إنه هناك إشكال لم يورده الماتن، أورده الآخوند، ولكن اليوم وأنا أنظر إلى المطلب، رأيت الماتن جعل الإشكالات الواردة على المطلب على حدة، يعني ماذا؟ كان قصده يلملم الإشكالات في وادي، ويناقش هذه الإشكالات واحداً بعد الآخر، فتبين أن الماتن ملتفت إلى ذاك الإشكال  القوي الذي قلنا ما جاء به، وحقه أن يؤتى به في المقام، ولكن اليوم نحن سوف نشير له إشارة مقتضبة، وإلا هو سوف يأتينا بالتفصيل، الخلاصة: يقول الماتن: لاينبغي التأمل على أن الواجب من المقدمة هو المقدمة الموصلة، وعندنا علامات دالة على المطلوب، العلامة الأولى: أسموها علامات، العلامة الأولى: يقول: لا إشكال في جواز تبديل المقدمة قبل حصول ذيها، مثل ماذا؟ جئنا نحن مطلوب منا أن نكون على السطح، فوضعنا السلم للصعود، ثم رفعنا السلم وأرجعناه مكانه، هذه ما كانت مقدمة حصلناها؟ ثم أبدلناها، ماذا نستكشف من هذا؟ نستكشف أنه ليس أي مقدمة تتصف بالوجوب، لو كانت المقدمة هذه، أي مقدمة تتصف بالوجوب، حتى إذا لم يترتب ذوها عليها، لما ساغ لنا تبديلها قبل حصول ذيها، لأن نحن ماذا؟ تبديل علامة على أن هذه المقدمة التي أتينا بها ليست هي المطلوبة، فيها الصلاحية، لها الشأنية أن يترتب عليها ذوها، غير أنها ليست هي المطلوبة، هذه علامة أو ليست بعلامة؟ علامة، جواز تبديل الامتثال دليل على عدم مطلوبية واتصاف الوجوب لكل مقدمة، بل لقسم خاص من المقدمة، وهي المقدمة الموصلة.

المثال الثاني، أو العلامة الثانية: نحن جئنا الآن بالمقدمة، ثم بعد أن أتينا بها، جئنا بها، تعذر ترتب ذوها عليها، يعني جئنا بالسلم ثم انكسر السلم، ونحن يجب علينا أن نكون على السطح، يقول: في هذا الفرض، هل نقول: إن التكليف نحن امتثلناه ولله الحمد، كان الواجب هو مطلق المقدمة، وقد حققناها، وإن لم يترتب ذوها عليها، لأن طبيعي المقدمة هو المراد، الذي يتحقق بالفرد الأول، انكسر، نحن لا شأن لنا بذلك، نقدر نقول هكذا؟ كلا، إذاً جواز التبديل، العلامة رقم واحد، والتعذر للإتيان بالواجب بعد المجيء بالمقدمة علامتان دالتان على أن المطلوب ليس هو الإتيان بمطلق المقدمة، بل المقدمة التي يترتب ذوها عليها، وهي المقدمة الموصلة، وأما قول الآخوند (سد باب العدم) هذا ليس سد باب أي عدم، العدم الخاص، وهو العدم الذي من جهته المخصوصة، يترتب ذوها عليها، فإذاً نحن أوردنا الآن شاهدين، كل منهما شاهد صدق، في القرآن موجود إشارة إلى هذه المعاني، يعني أنت إذا تريد شيئاً تدلل على صحته، تأتي بشاهد منه (ويتلوه شاهد منه) هذا دليل، هذه شواهد على أن الوجوب ماذا؟ ليس لكل مقدمة، المقدمة التي لها علامة، ما هي المقدم المقدمة التي لها علامة؟ المقدمة التي يجوز تبديل امتثالها، وأيضاً، وإذا فسدت لم يصح الاكتفاء بها، بل وجب على المكلف الآتي أن يأتي بغيرها، وهذا ينفي كلام الآخوند، أن أي مقدمة من المقدمات يجب على....على ماذا؟ تتصف بالوجوب، نقول له: كلا، ليس أي مقدمة، لو كان كذلك لكان هاتان المقدمتان اتصفتا بالوجوب، ولا ضير على المكلف في أن لا يبدل ولا يأتي...
طيب، تم. 

قلنا إن هناك بعض العلماء شدد النكير، وهما اثنان في الحقيقة، الآخوند والشيخ، بعض العلماء شدد النكير على صاحب الفصول،يعني قال: ماذا أنت يا صاحب الفصول، تقول بالمقدمة الموصلة؟ أنت تعرف هذا كلامك ماذا فيه؟ كلامك فيه إشكال، ويكون نتوجه إلى هذا الإشكال، والذي أورد هذا الإشكال على صاحب الفصول أصبح كلامه مثاراً للإشكال، يعني الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أورد إشكالاً على صاحب الفصول، وكان كلام الشيخ الأعظم مثاراً لإشكالات العلماء، كيف أنت يا شيخنا الأعظم تقع في هذه الإشكالية الكبيرة في إشكالك على صاحب الفصول، يعني كان كلام الشيخ الأعظم أوقعه في إشكال....

.....

لا نقول كذا، نقول أورد إشكالاً وأصبح كلامه مثاراً لإشكالات، وليس لإشكال واحد، طيب.....

ماذا قال الشيخ الأعظم؟ خلنا الآن نقرأ المطلب، ثم نتوسع فيه، يقول الشيخ الأنصاري: أنا أريد أرد مطلب صاحب الفصول، اسمعوني أنا الشيخ الأنصاري ماذا أريد أن أقول في رد كلام صاحب الفصول، يا لله، نسمع....

ماذا قال صاحب الفصول في استدلالاته؟ قال: وصريح الوجدان، يعني رأيت ماذا الشيخ الأنصاري يقول؟ يقول: أريد آتي أول استدلال دلل به صاحب الفصول على صحة رأيه، ماذا قال؟ قال: وصريح الوجدان قاضٍ بأن من يريد شيئاً لمجرد حصول شيء آخر، لا يريد ه إذا وقع مجرداً عنه، هذا قلنا الدليل الأول، يعني فيه تلازم بين إرادة ذي المقدمة والمقدمة بالوجدان، انتهى كلام صاحب الفصول، يقول الشيخ الأنصاري اسمعوني ماذا سأعلق على كلام صاحب الفصول: يا صاحب الفصول، لو سلمنا، يعني يقول له: ما نسلم نحن بأن من أراد شيئاً وكان يتعلق ذلك الشيء بشيء آخر، لا يريده مطلقاً، وإنما يريده بلحاظ ذلك المتعلق به، هذا لا نسلم به، لكن لو سلمنا، يعني نحن نريد نتواضع لك يا صاحب الفصول حتى نأتي عليك بإشكال قوي، تفك بعد عن المطلب الذي أنت تؤمن به، فماذا تفعل إذا كذا؟ أول شيء تتواضع، ثم تبين الدليل القوي الذي يجعل الخصم يعدل عن رأيه، هكذا طريقة الشيخ، أسلوب رائع....

يقول لو سلمنا كون الغرض من وجوب المقدمة حصول ذيها، صح هذا الغرض، لكن كون الغرض من حصول المقدمة ترتب ذيها عليها لا يقتضي حصر الوجوب بالمقدمة الموصلة، يكون تنتبه يا صاحب الفصول، عجيب، لماذا؟ إلا أن ذلك لا يقتضي قصور المقدمة المطلوبة، يعني حصر عن صورة عدم حصوله، بل مطلق المقدمة، سواءً ترتب عليها ذوها، حصل ذوها بعدها، لم يحصل، كل هذه المقدمات تكون مطلوبة وواجبة بالوجوب الغيري، عجيب كيف يا شيخنا الأعظم؟ يقول: انظر، نحن يكون ننتبه، انظر هذا الذي أقول لكم المطلب الذي يريد يعطيه الشيخ الأعظم، يدلل به، يقول له انظر يا صاحب الفصول، قف هنيئة، نحن عندنا لما  نقول: مقدمة واجب، طيب هذه مقدمة واجب، نحن نسألك يا صاحب الفصول، مقدمة واجب، هذه جهة تقييدية أو جهة تعليلية؟ اختر أحد الرأيين يا صاحب الفصول، وقبل أن نقول لصاحب الفصول اختر أحد الرأيين يحتاج نوضح الفرق بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية، مر عليكم، ولكن حتى يكون المطلب أوضح، لما نقول هذه جهة تعليلية، يعني أننا طلبنا الشيء من أجل تحقيق العلة به، يعني مثلاً، نحن لماذا أمرنا بالصلاة؟ من أجل علة، وهي أن يكون المصلي منته عن الفحشاء والمنكر، هذه ماذا نسميها؟ جهة تعليلية، أما الجهة التقييدية فماذا؟ التي لها دخل في المطلوب، مثل ماذا؟ مثل الطهارة، مثل الستر، مثل الطمأنينة، استقبال القبلة، هذه نسميها جهات تقييدية، يعني لها دخل في المطلوب، يقول: يا صاحب الفصول، لما تقول: إن الواجب من المقدمة، هي المقدمة الموصلة، نحن نسأل هذه: الواجب من المقدمة، هذه المقدمة جهة تقييدية أو تعليلية؟ أختر واحداً منهما حتى نناقشك، إن اخترت أن الواجب من المقدمة هو الجهة التعليلية، قلنا لك: صح، اختيار موفق، جهة تعليلية، أي العلة للإتيان بذي المقدمة، يعني جزء من العلة طبعاً، أن نأتي بالمقدمة، إذ لولا الإتيان بالمقدمة لما تمكنا من الإتيان بذيها، هذا صح، هذا لا كلام، لا غبار عليه،ولكن هذه الجهة التعليلية خارجة عن المطلوب، عن ذي المقدمة، ليس لها ربط بالمطلوب، كيف ليس لها ربط بالمطلوب، يعني أن المطلوب لم يقيد بها، وإنما هي علة لإحداثه، يكون ننتبه، فيا صاحب الفصول، هل تريد أن المقدمة التي تتصف بالوجوب هي المقدمة التي هي علة للإتيان بالواجب، يعني جزء علة في الحقيقة؟ هذا لا يحقق لك مطلوبك، لأنه يجعل أي مقدمة تصلح أن تكون جزء علة وعلة للإتيان بالواجب، فالكلام الذي يصح ما هو؟ يصير كلام غيرك، الذي قال إن الوجوب تتصف به مطلق المقدمة، وليس بكلامك....

الخلاصة: وأما إذا قلت، أنه لا، المقدمة هي جهة تقييدية، يعني لها دخل في المطلوب، بمعنى أن المطلوب لا يتحقق في عالم الواقع إلا بها، هكذا تقول؟ نقول لك: مستحيل، لأن المقدمة لو كانت جهة تقييدية في المطلوب للزم إشكالات لا يمكن الفرار عنها، ولا الخلاص منها، عجيب، مثل ماذا؟ يقول: إشكالات ما أكثرها:

الإشكال رقم واحد: يلزم اجتماع المثلين.

اثنان: يلزم الدور.

ثلاثة: يلزم الخلط بين الجهة التقييدية والتعليلية.

وكل هذه الإشكالات لا يمكن يا صاحب الفصول أن تلتزم بها....

لنرَ الآن، نشرح الإشكالات التي قلنا شرحاً مقتضباً، لأنه سيمر علينا على حدة، الذي قلنا ما تعرض له الماتن، ولكن تبين أنه ماذا؟ مخليه على حده، لحاله، نعم، لنرَ أولاً، يقول له: جهة تقييدية، نقول له: نعم جهة تقييدية، يقول إذا كان جهة تقييدية هذا يلزم الدور، الدور باطل أو ليس بباطل؟ باطل، يالله، لنرَ كيف الدور؟ يقول: الدور يأتي بهذه الكيفية، نحن الآن المقدمة هذه يتوقف عليها ذوها، صح؟ فمتى تصير جهة تقييدية؟ حتى تصبح جهة تقييدية يحتاج أن تكون مقيدة بأن يؤتى بها بهذه الكيفية، يؤتى بها لوجوب ذيها، يعني للإيصال إلى ذيها، ومعنى يؤتى بها لوجوب ذيها، أي أنها مقيدة، هي المقدمة تصير مقيدة، ومن الواضح أن المقدمة ليست مقيدة بالإتيان بذيها، لو كانت مقيدة بالإتيان بذيها لزم أن يكون ذو المقدمة متقدم على المقدمة، والمفروض أن المقدمة متقدمة على ذيها، ماذا يصير؟ يصير دوراً أو ليس بدور؟ دور، ولذلك يقول: ما نقدر نحن نقول يا صاحب الفصول: إن المقدمة قيدت يؤتى بها من أجل الإتيان بذيها، لأنه يلزم الدور، إذا قيدت، وأيضاً، يلزم اجتماع المثلين، الدور بالنسبة للمقدمة، واجتماع المثلين بالنسبة لذي المقدمة، لأننا افترضنا أن ذا المقدمة واجب بالوجوب النفسي، صح؟ فسوف يصير مقدمة للمقدمة، فيصير واجباً بالوجوب الغيري، فيجتمع عليه ماذا؟ الوجوبان، الوجوب النفسي والوجوب الغيري، واجتماع المثلين على شيء واحد محال، لأنه مثل اجتماع العلتين على معلول واحد....
....

لا، قلنا: ما يصلح هذا حتى للتوكيد مثل ما تقدم، لأنه فيه طولية، شرحناه بالتفصيل، وأيضاً، في خلط بعد رقم ثلاثة، بين الجهتين، الجهة التعليلية والجهة التقييدية، ونحن قلنا الآن جهة تعليلية، هذا واضح أنه جهة تعليلية، يعني نحن أمرنا بالصلاة لعلة كذا، لأجل تحقق كذا، نستوعب أن يكون الإتيان بالمقدمة جهة تعليلية، للإتيان بالصلاة، والتي تعم جميع المقدمات ولا يختص الوجوب بالمقدمة الموصلة، ولكن لا نستوعب أن تكون جهة تقييدية، حتى تصير هذه الإشكالات ترجع، فأنت يا صاحب الفصول بما أنه حدث لديك خلط بين الجهتين، فتصورت أن الجهة التقييدية هي عين الجهة التعليلية، فقلت أن المقدمة المطلوبة الواجبة هي الموصلة، هذه جهة تقييدية، يعني مثل ماذا؟ مثل الرقبة المقيدة بالإيمان، نحن قلنا: أن تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر هذه ليست جهة تقييدية، جهة تعليلية، ليس لها دخل في الصلاة، أما الإيمان، لو اعتقت رقبة من دون إيمان، وكان الواجب أن تعتق رقبة مؤمنة، تصير حققت المطلوب؟ يبدو أنك يا صاحب الفصول وقع لديك خلط بين الجهتين، تأمل معنا يا صاحب الفصول، رأينا الإشكال؟ 

ولذلك يقول للشيخ الأعظم لا مندوحة، يعني لا مفر، لا مندوحة من أن تقول بما قال به غيرك مطلقاً يعني، أن المقدمة بما هي مقدمة تتصف بالوجوب، أو تأخذ برأيه هذا الشيخ الأعظم، أي مقدمة واجبة عند الشيخ الأعظم؟ المقصود بها التوصل إلى ذيها، اختر لك واحداً من المبنيين وفك روحك حتى لاتأتي عليك هذه الإشكالات.....

.....

الماتن يقول: الخلط بين الجهتين لم يقع فيه صاحب الفصول (رحمه الله)، وقع فيه الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، غداً يمر عندنا كيف وقع فيه الشيخ الأعظم ولم يقع فيه صاحب الفصول.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
